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    مةمقدِّ  -أولاً  
    إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  (أ)  

ـــــة والأربعين، عام  طلبت  -١ ـــــادس ـــــرع فريق عامل في ٢٠١٣اللجنة في دورتها الس ، أن يش
من العقبات القانونية التي تواجه المنشــآت الصــغرى والصــغيرة  الاضــطلاع بأعمال تهدف إلى الحدِّ

ــــــطة على امتداد دورتها العمرية واتَّفقت اللجنة، في الدورة ذاتها، على أن يبدأ بحث  )١(.والمتوس
تعلقة بتهيئة بيئة قانونية تمكينية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالتركيز على المســائل الم

وعاودت اللجنةُ في دوراتها  )٢(المســـائل القانونية المتعلقة بتبســـيط تأســـيس تلك المنشـــآت التجارية.
 ، تأكيد الولاية التي٢٠١٩إلى عام  ٢٠١٤الســــــابعة والأربعين إلى الثانية والخمســــــين، من عام 

  )٣(.أسندتها إلى الفريق العامل، وأعربت عن تقديرها للفريق العامل لما أحرزه من تقدُّم
واســتهلَّ الفريق العامل الأول (المعني بالمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة)، في دورته   -٢

التي أسندتها )، عمله وفقاً للولاية ٢٠١٤شباط/فبراير  ١٤إلى  ١٠الثانية والعشرين (نيويورك، من 
وأجرى الفريق العامل مناقشــةً أوليةً بشــأن عدد من المســائل العامة المتعلقة بوضــع نص  إليه اللجنة.

طة سَّ سيس المب شكل الذي يمكن لذلك النصِّ )٤(قانوني يتناول إجراءات التأ وقيل  )٥(أن يتَّخذه. وبال
   )٦(الفريق العامل المقبلة.إنَّ لتسجيل المنشآت التجارية أهمية كبيرة في مداولات 

تشــرين  ٢١إلى  ١٧وشــرع الفريق العامل، اعتباراً من دورته الثالثة والعشــرين (فيينا، من   -٣
)، في ٢٠١٨آذار/مــارس  ١٦إلى  ١٢) إلى دورتــه الثلاثين (نيويورك، من ٢٠١٤الثــاني/نوفمبر 

للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة  النظر في موضـــوعين رئيســـيين يهدفان إلى تهيئة بيئة قانونية تمكينية
والمتوسطة، وهما المسائل القانونية المحيطة بموضوع تبسيط تأسيس المنشآت، وموضوع الممارسات 

واســتهل الفريق العامل، في دورته الثالثة  )٧(الجيدة التي تُتَّبع في تســجيل منشــآت الأعمال التجارية.
شرين،  ضايا القانونية المتعلقوالع شأن الق سائل مداولاته ب سيس بالنظر في الم سيط إجراءات التأ ة بتب

__________ 
 .٣٢١)، الفقرة Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم   )١(  
ونسيترال، انظر الوثيقة لاع على خلفية التطوُّر في تناول هذا الموضوع في إطار جدول أعمال الأللاطِّ  )٢(  

A/CN.9/WG.I/WP.97 ٢٠إلى  ٥من ، الفقرات. 
؛ والمرجع ١٣٤)، الفقرة A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم   )٣(  

الدورة الحادية ؛ والمرجع نفسه، ٣٤٠و ٢٢٥)، الفقرتان A/70/17( ١٧الدورة السبعون، الملحق رقم نفسه، 
 ١٧الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٣٤٧)، الفقرة A/71/17(١٧والسبعون، الملحق رقم 

)A/72/17 ( ١٧الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم ؛ والمرجع نفسه، ٢٣٥)، الفقرةA/73/17 ؛ ١١٢)، الفقرة
 .١٥٥)، الفقرة A/74/17( ١٧الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم والمرجع نفسه، 

عمال دورته الثانية انظر تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أ  )٤(  
 .٦٤إلى  ٥١و ٤٦إلى  ٣٩و ٣١إلى  ٢٢، الفقرات A/CN.9/800والعشرين، الوثيقة 

 .٣٨إلى  ٣٢المرجع نفسه، الفقرات   )٥(  
 .٥٠إلى  ٤٧المرجع نفسه، الفقرات   )٦(  
التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دورتها الحادية والخمسين، في بما أنَّ اللجنة اعتمدت الدليل   )٧(  

 على تقديم خلفية تطور مناقشة الفريق العامل بشأن تبسيط إجراءات التأسيس.  ١١إلى  ٤، تقتصر الفقرات ٢٠١٨  عام
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، واتَّفق على أن يواصـــــــل النظر في A/CN.9/WG.I/WP.86المبينة في الإطار المحدد في ورقة العمل 
  .الوثيقةمن تلك  ٣٤ورقة العمل في دورته الرابعة والعشرين بدءاً من الفقرة 

النظر الأولي في المســـــــــائـــل الواردة في ورقـــة العمـــل بعـــد  ،قرَّر الفريق العـــامـــلو  -٤
A/CN.9/WG.I/WP.86 أبريل نيســـان/ ١٧إلى  ١٣، خلال دورته الرابعة والعشـــرين (نيويورك، من

الأولى من مشروع القانون النموذجي والتعليقات  أن يواصل عمله بالنظر في المواد الست)، ٢٠١٥
قة العمل  ها الواردة في ور هائي للنص A/CN.9/WG.I/WP.89علي كل الن بالشــــــ ، دون مســـــــاس 

الفريق العامل  التشــريعي، الذي لم يكن قد تقرَّر بعد. وبناءً على مقترح مقدَّم من عدة وفود، اتَّفق
، مع مراعاة المبادئ العامة A/CN.9/WG.I/WP.89على أن يواصل مناقشة المسائل الواردة في الوثيقة 

الواردة في ذلك المقترح، ومنها نهج "التفكير على نطاق صــــــغير أولاً"، وإعطاء الأولوية لجوانب 
التي لها الصـــلة الأوثق بالكيانات التجارية  A/CN.9/WG.I/WP.89لنص الوارد في الوثيقة مشـــروع ا

طة. واتَّفق الفريق العامل أيضــاً على أن يناقش النماذج البديلة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة  المبســَّ
  في مرحلة لاحقة.، A/CN.9/WG.I/WP.87ة والمتوسطة المطروحة في الوثيق

تشـــــرين  ٢٣إلى  ١٩واســـــتأنف الفريق العامل، في دورته الخامســـــة والعشـــــرين (فيينا، من   -٥
صيغته ٢٠١٥الأول/أكتوبر  طة ب سَّ شأن الكيانات التجارية المب )، النظر في مشروع القانون النموذجي ب

، بادئاً بالفصـــل الســـادس المتعلق بتنظيم الكيان التجاري A/CN.9/WG.I/WP.89الواردة في ورقة العمل 
ـــابع المتعلق بإعادة الهيكلة، ثم  ط، وأَتبعه بالفصـــل الثامن المتعلق بالحل والتصـــفية، ثم الفصـــل الس ـــَّ المبس

   )٨(المتعلقة بالبيانات المالية (الواردة في الفصل التاسع المتعلق بالأحكام المتنوِّعة). ٣٥مشروع المادة 
ــــــتعرض الفريق العامل، في دورته الســـــــادســـــــة والعشــــــرين (نيويورك، من   -٦ إلى  ٤واس
. وفي A/CN.9/WG.I/WP.89)، الفصـــلين الثالث والخامس من ورقة العمل ٢٠١٦نيســـان/أبريل   ٨

الجاري  قرَّر الفريق العامل أن يكون النص )٩(أعقاب مناقشـــة المســـائل الواردة في هذين الفصـــلين،
طة على شـــكل دليل تشـــريعي، وطلب إلى الأمانة أن تعدَّ  إعداده بشـــأن الكيانات التجارية المبســـَّ
للمناقشــة في دورة مقبلة مشــروعَ دليل تشــريعي يتضــمن فحوى مناقشــاته الســياســاتية حتى تاريخه 

   )١٠()..1Addو .99WG.I/WP./9A/CN(انظر الوثيقتين 
 تشــــرين الأول/ ٧إلى  ٣ونظر الفريق العامل، في دورته الســــابعة والعشــــرين (فيينا، من   -٧

ـــــــائــل المب)، ٢٠١٦  أكتوبر المتعلقتين  Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99يَّنــة في ورقتي العمــل في المس
بالكيان المحدود المســـؤولية في إطار الأونســـيترال (الكيان المحدود المســـؤولية)، بادئاً بالقســـم ألف، 

)، والقسم باء، الذي يتناول تكوين الكيان ٦إلى  ١الذي يتناول الأحكام العامة (مشاريع التوصيات 
)، والقسم جيم، الذي يتناول ١٠إلى  ٧المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال (مشاريع التوصيات 

ــتمع  ).١٣إلى  ١١(مشــاريع التوصــيات  تنظيم الكيان المحدود المســؤولية في إطار الأونســيترال واس

__________ 
 .٩٦إلى  ٧٦قرات ، الفA/CN.9/860الوثيقة   )٨(  
انظر تقرير الفريق العامل الأول (المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة) عن أعمال دورته السادسة   )٩(  

 .٤٧إلى  ٢٣، الفقرات A/CN.9/866والعشرين، الوثيقة 
 .٥٠إلى  ٤٨الفقرات المرجع نفسه،   )١٠(  
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قة  مل أيضـــــــاً إلى عرض وجيز لور عا مل الفريق ال ناول النهج A/CN.9/WG.I/WP.94الع ، التي تت
ـــــــ"المنشأة الفردية المحدودة المسؤولية" ( )، الذي يمثل نموذجاً EIRLالتشريعي الفرنسي المعروف بـ

  تشريعيًّا بديلاً يمكن أن ينطبق على المنشآت الصغرى والصغيرة.
)، ٢٠١٧  أيار/مايو  ٩إلى  ١وواصل الفريق العامل، في دورته الثامنة والعشرين (نيويورك، من   -٨

العمل الذي كان قد بدأه في دورته الســــــابعة والعشــــــرين، ونظر في التوصــــــيات (والتعليقات ذات 
الكيان  بها) الواردة في الأقســــــام دال وهاء وواو من مشــــــروع الدليل التشــــــريعي بشــــــأن  الصــــــلة
  . Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99المسؤولية في إطار الأونسيترال الوارد في الوثيقتين   المحدود

نا، من وكرَّ  -٩ عة والعشــــــرين (فيي ــــــ تاس يه ال عامل دورت تشــــــرين  ٢٠إلى  ١٦س الفريق ال
ــــــتعراض ٢٠١٨آذار/مــارس  ١٦إلى  ١٢) والثلاثين (نيويورك، من ٢٠١٧الأول/أكتوبر  ) لاس

   مشروع الدليل التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري.
وعقب اعتماد اللجنة دليل الأونســـيترال التشـــريعي بشـــأن المبادئ الأســـاســـية للســـجل   -١٠

، اســــــتأنف الفريق العامل مناقشــــــاته المتعلقة بمشــــــروع الدليل ٢٠١٨تموز/يوليه التجاري في 
التشــريعي بشــأن الكيان المحدود المســؤولية في إطار الأونســيترال خلال دورته الحادية والثلاثين 

). وفي تلك الدورة، نظر الفريق العامل في ٢٠١٨تشــــــرين الأول/أكتوبر   ١٢إلى  ٨(فيينا، من 
)، بما في ذلك A/CN.9/WG.I/WP.112للدليل التشــــــريعي (الوارد في الوثيقة المشــــــروع المنقح 

التغييرات الناشئة عن مداولاته التي أجراها في دورتيه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين. وقد 
 ١٢إلى  ٧ت ذات الصـــــلة بها: التوصـــــيات من نوقشـــــت التوصـــــيات المختارة التالية والتعليقا

والتعليقات ذات الصلة  ١٠(القسمين باء بشأن التكوين وجيم بشأن التنظيم)، باستثناء التوصية 
(القســم هاء بشــأن  ١٧و ١٦(القســم دال بشــأن تولي الإدارة) والتوصــيتان  ١٥بها؛ والتوصــية 

  ونسيترال ومساهماتهم فيه).ملكية الأعضاء للكيان المحدود المسؤولية في إطار الأ
 آذار/ ٢٩إلى  ٢٥وواصــــــــل الفريق العـــامـــل في دورتـــه الثـــانيـــة والثلاثين (نيويورك،   -١١

مناقشـــته حول مشـــروع الدليل التشـــريعي بشـــأن الكيان المحدود المســـؤولية،  )١١()٢٠١٩  مارس
عدداً  وناقش الفريق العامل أولاً .A/CN.9/WG.I/WP.114في المســــــائل الواردة في ورقة العمل   فنظر

من التعاريف الواردة في باب المصطلحات، ثم انتقل إلى النظر في جوانب أخرى من مشروع الدليل 
توصيات معيَّنة نوقشت في دورته السابقة. وقد نوقشت التوصيات التالية والتعليقات ذات وتوضيح 

(القســم جيم بشــأن التنظيم)،  ١٠صــية (القســم باء بشــأن التكوين)، والتو ٩الصــلة بها: التوصــية 
(القسم  ١٧(القسم دال بشأن إدارة الكيان المحدود المسؤولية)؛ والتوصية  ١٦إلى  ١١والتوصيات 

  هاء بشأن حصة الأعضاء في الكيان المحدود المسؤولية ومساهماتهم فيه).
    

__________ 
آذار/مارس) من الدورة الثانية والثلاثين لندوة عن الشبكات التعاقدية وسائر  ٢٦و ٢٥س اليومان الأولان (كُرِّ  )١١(  

إلى  ٢٧). وعقد الفريق العامل جلساته في الفترة من A/CN.9/991أشكال التعاون بين الشركات (انظر الوثيقة 
 آذار/مارس. ٢٩
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    تنظيم الدورة -ثانياً  
اللجنة، دورتَه الذي كان مؤلَّفاً من جميع الدول الأعضــــــاء في عَقد الفريقُ العاملُ الأول،   -١٢

. وحضـــر الدورة ممثلون عن ٢٠١٩تشـــرين الأول/أكتوبر  ١١إلى  ٧الثالثة والثلاثين في فيينا، من 
، إندونيســيا، الدول التالية الأعضــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســي، الأرجنتين، إســبانيا، ألمانيا

الإسلامية)، إيطاليا، البرازيل، بلجيكا، بوروندي، بولندا، بيرو، -أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية
بيلاروس، تايلند، تشـــيكيا، الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، ســـنغافورة، 

بوليفارية)، فنلندا، فييت نام، ال-زويلا (جمهوريةســــويســــرا، شــــيلي، الصــــين، فرنســــا، الفلبين، فن
كرواتيا، كندا، كولومبيا، كينيا، ماليزيا، المكســـــيك، النمســـــا، نيجيريا، الهند، هنغاريا، الولايات 

  المتحدة الأمريكية، اليابان.
غاريا،   -١٣ ية: أوروغواي، بروني دار الســــــلام، بل تال لدول ال لدورة مراقبون عن ا وحضــــــر ا

  ميات)، الكويت، المملكة العربية السعودية، ميانمار، هولندا، اليمن. المتعددة القو-(دولة  بوليفيا
  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المصرف الأوروبي للاستثمار.  -١٤
   وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -١٥

المتحدة للتنمية الصــــــناعية : منظمة الأمم المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة  (أ) 
  (اليونيدو)، مجموعة البنك الدولي (البنك الدولي)؛

  : البعثة المراقبة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛المنظمات الحكومية الدولية  (ب) 
: رابطة المحامين الأمريكية، مجلس موثقي المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة (ج) 
لاتحاد الأوروبي، رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، رابطة المحامين الدولية، الاتحاد الدولي العقود با

للموثقين، مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصــــــائيي القانون التجاري الدولي، الرابطة القانونية لآســــــيا 
  الأمريكية.  ين البلدانوالمحيط الهادئ، المركز الوطني للأبحاث القانونية من أجل التجارة الحرة فيما ب

  :كلاًّ منالمكتب  لعضويةوانتخب الفريق العامل   -١٦
  السيدة ماريا كيارا مالاغوتي (إيطاليا) :الرئيسة 
  السيدة بيولاه لي (سنغافورة)  :رةالمقرِّ 

وإضـــافة إلى الوثائق التي عُرضـــت على الفريق العامل في دوراته الســـابقة، عُرضـــت عليه   -١٧
  ليتان:الوثيقتان التا

   )؛A/CN.9/WG.I/WP.115جدول الأعمال المؤقَّت المشروح ( (أ) 
رة من الأمانة عن مشروع دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في مذكِّ (ب) 

  ).A/CN.9/WG.I/WP.116إطار الأونسيترال (
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  واعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي:  -١٨
  افتتاح الدورة. -١  
  المكتب.انتخاب أعضاء  -٢  
   إقرار جدول الأعمال. -٣  
  إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. -٤  
  مسائل أخرى. -٥  
  اعتماد التقرير. -٦  

    
    المداولات والقرارات -ثالثاً  

أجرى الفريق العامل مناقشـــــــات حول إعداد معايير قانونية تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية   -١٩
شأن تمكيني شريعي ب شروع دليل ت سطة، وخصوصاً حول م صغيرة والمتو صغرى وال شآت ال ة للمن

ويرد فيما يلي عرض  ).A/CN.9/WG.I/WP.116الكيان المحدود المســـؤولية في إطار الأونســـيترال (
  الموضوع.لمداولات الفريق العامل وقراراته بشأن هذا 

    
إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: مشروع  -رابعاً  

  )١٢(دليل تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال
  

   A/CN.9/WG.I/WP.116ة عرض الوثيق -ألف  
 ض، عُرA/CN.9/WG.I/WP.116مة وجيزة عن ورقة العمل الفريق العامل إلى مقدِّاســـــتمع   -٢٠

مداولات الفريق العامل في دورته الثانية  من تغييرات رئيســــــية ناتجة عن الوثيقةعلى  ما أُدخلفيها 
ـــألتين كان  أيضـــاًر الفريق العامل ). وذُك٢٠١٩ِّآذار/مارس  ٢٩إلى  ٢٥والثلاثين (نيويورك،  بمس

من مشــــروع الدليل التشــــريعي، واختيار  )١٣(١ قد أرجأ النظر فيهما إلى مرحلة لاحقة: التوصــــية
المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال"، بالنظر  مصطلح جديد يُستعاض به عن مصطلح "الكيان

، أبلغت الأمانة الفريق العامل بأنَّها وأخيراً إلى أنَّ استخدام هذا المصطلح كان على أساس مؤقت.
ستُعدُّ قواعد تنظيم نموذجية لأعضاء الكيان المحدود المسؤولية لكي يستخدموها إذا رغبوا في ذلك 

)، بعــد الانتهــاء من القراءة الأولى لمشــــــروع الــدليــل A/CN.9/968قــة من الوثي ٣٣(انظر الفقرة 
  بالدليل. الأشكالوسوف تُرفق هذه  التشريعي.

    

__________ 
 تجسد الأقسام الفرعية ألف إلى كاف الترتيب الذي ناقش به الفريق العامل المواضيع.  )١٢(  
د د)، لم تدرج الأمانة كلمة "مشروع" قبل  ٢٠(الفقرة من التقرير لتيسير قراءة القسمين الرابع والخامس   )١٣(  

و"التعليق/التعليقات" على أساس أن يكون مفهوما أنها لا تزال عبارات "التوصية/التوصيات" و"الفقرة/الفقرات" 
 في شكل مشروع.
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       العضوية في الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال -باء  
    ١١والتوصية  ٦٥إلى  ٦٠من الفقرات  

ذُكِّر الفريق العامل بنهج "التفكير على نطاق صــغير أولا"، الذي يُعدُّ النهج التوجيهي المتَّبع في   -٢١
يل التشــــــريعي. لدل مداولاته، عملاً مشــــــروع ا مل  عا هلَّ الفريق ال ته  واســــــت يه في دور بما اتُّفق عل

شة القسم الجديد دال المتعلق بعضوي  الثانية سؤولية (انظر الفقرةوالثلاثين، بمناق  ٣٨  ة الكيان المحدود الم
  الدورة.  )، والذي أُعدَّ بناء على مداولات الفريق العامل في تلكA/CN.9/968من الوثيقة 

ل التعليق والتوصـــية بصـــورة أفضـــل، في البداية إلى أنَّ عنوان القســـم ينبغي أن يمثِّ وأُشـــير  -٢٢
خاذ القرارات في وأُعرب عن التأييد لإعادة صــوغ العنوان على النحو التالي: "حقوق العضــوية واتِّ

ــــة عن عبارة "التي  ــــتعاض ــــيترال". واقتُرح كذلك الاس ــــؤولية في إطار الأونس الكيان المحدود المس
(أ) بعبارة "المســـندة إلى". وفي حين أُعرب عن بعض  ١١خذها" في الجزء الأول من التوصـــية ســـيتَّ

ســـندة" في مقابل مفهوم الشـــواغل بشـــأن ما قد يكون لهذا التغيير من آثار على مفهوم "الســـلطة الم
  التعديل.أُبدي تأييد لإدخال هذا  خاذ القرارات الإدارية،"السلطة المحتفظ بها" فيما يتَّصل باتِّ

وعلاوة على ذلك، لاحظ الفريق العامل أنَّ المســــــائل التي تؤثر على هيكل كيان محدود   -٢٣
 ا(أ)، بالنظر إلى أنَّه ١١، لم تُجسَّد بالكامل في التوصية ٦٠والمبيَّنة في الفقرة المسؤولية أو وجوده، 

في الفريق العامل  عموماًراء . واتَّفقت الآ٦٠تضـــمَّن الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة تلم 
المســــائل المبيَّنة في تينك الفقرتين الفرعيتين.  أيضــــاًشــــمل تنقَّح بحيث تعلى أنَّ التوصــــية ينبغي أن 

على أنَّ من المستصوب الفصل بين مسألتي  أيضاًنص التوصية، اتَّفق الفريق العامل  توضيحوبهدف 
ضاء الكيان المح سندة إلى أع سؤولية والأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات (الإجماع القرارات الم دود الم

 ١١أو الأغلبية المقرَّرة)، وطلب إلى الأمانة حذف أي إشارة إلى مسألة الأغلبية اللازمة في التوصية 
، بالنظر إلى ‘٢’(أ)  ١١(أ). واقتُرح كذلك أنَّ من الممكن حذف كلمة "التصـــفية" من التوصـــية 

  لاقتراح.  وأُبدي تأييد لذلكالكيان المحدود المسؤولية.  ع إلا نتيجة لحلِّأنَّ التصفية لن تق
خاذ القرارات، أُعرب عن آراء مختلفة مع المناقشــــــة المتعلقة بالأغلبية اللازمة لاتِّوتماشــــــيا   -٢٤

بشــأن ما إذا كان اتخاذ القرارات المســندة إلى أعضــاء الكيان المحدود المســؤولية بصــفتهم أعضــاء 
خاذ القرارات أن يتطلَّب الإجماع أو الأغلبية المقرَّرة. وأُعرب عن شواغل بشأن ما إذا كان اتِّينبغي 

بالأغلبية المقرَّرة يمكن أن يؤدي إلى اضـــــطهاد الأقلية. ولهذا الســـــبب، أُبدي تأييد واســـــع النطاق 
  واردة في تُتَّخـــذ القرارات المتعلقـــة بجميع المســــــــائـــل ال ه، كحكمٍ تكميلي،لاقتراح مفـــاده أنـــ

، نظراً لأنَّ هذا النهج اعتُبر منصـــفاً وواضـــحاً من التعليق بالإجماع ٦٠(أ) والفقرة  ١١التوصـــية 
  وملائماً بوجه خاص لأعضاء المنشآت الصغرى والصغيرة. 

 ١٣(ب)، حيث قيل إنَّ التوصــية  ١١وأُثير تســاؤل بشــأن الحاجة إلى مشــروع التوصــية   -٢٥
الشأن حين يتولى إدارة الكيان المحدود المسؤولية جميع أعضائه حصراً، تكون كافية بهذا  ينبغي أن

التي تتناول الكيانات المحدودة  ١٥(ب) في التوصـــــية  ١١واقتُرح أن يُدرج مشـــــروع التوصـــــية 
  (ب).  ١١ وأُبدي تأييد لحذف التوصيةالمسؤولية التي يديرها مديرون معيَّنون. 
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وأُعرب عن شــــواغل بشــــأن الغموض الذي يكتنف مصــــطلح "حقوقا متســــاوية" الوارد في   -٢٦
طة  ١١التوصــية  (ج). وفي حين أُبدي تأييد قوي لمفهوم "نصــيب الفرد"، اقتُرح أن يُعبَّر عنه بلغة مبســَّ

دون الإشــارة بالضــرورة إلى كلمة "أصــوات". وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ حقوق جميع الأعضــاء ينبغي 
د أ ن تكون متســاوية ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك في قواعد التنظيم. وقيل إنَّ هذا النهج ينبغي أن يجســَّ

تنصُّ على أن تتم أي  ١٩مســــألة التوزيع، بالنظر إلى أنَّ التوصــــية  أيضــــاًفي توصــــية واحدة تشــــمل 
أنَّ مسألة التوزيع يمكن  توزيعات يقوم بها الكيان المحدود المسؤولية بالتساوي بين أعضائه. ولكن رُئي

  حدة.  أن تكون ذات طبيعة قانونية مختلفة، ومن الأفضل أن تُناقش على
على النحو التالي: "ينبغي أن  ١١اتَّفق الفريق العامل على تنقيح التوصــــية وبعد المناقشــــة،   -٢٧
شمل ذلك القريحدِّ سندة إلى الأعضاء. وكحد أدنى، ينبغي أن ي ارات المتعلقة د القانون القرارات الم

حصــــــص الأعضـــــــاء ‘ ٣’الهيكل الإداري وتعديلاته، ‘ ٢’تعديل قواعد التنظيم، ‘ ١’بما يلي: 
  حل الكيان".‘ ٥’إعادة الهيكلة أو التحويل، ‘ ٤’ومساهماتهم، 

وعلاوة على ذلك، طُلب إلى الأمانة أن تعدَّ توصـــية جديدة بشـــأن الأغلبية اللازمة تنصُّ على   -٢٨
من الدليل التشــريعي بالإجماع، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك في  ٦٠رارات المبيَّنة في الفقرة أن تُتَّخذ الق

قواعــد التنظيم، وأن تُتَّخــذ القرارات التي تتطلَّــب أغلبيــة مختلفــة عن الإجمــاع بنــاء على أغلبيــة عــدد 
التوصيات فيما يتعلق  إلى أنَّ هناك حاجة إلى مواءمة المصطلحات المستخدمة في أيضاًالأعضاء. وأُشير 

بعبارة "ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك في قواعد التنظيم". وبالإضـــافة إلى ذلك، اتَّفق الفريق العامل على 
أن يناقش التعليقُ على التوصية الجديدة مزايا وعيوب نهج اتخاذ القرارات القائم على الإجماع أو الأغلبية 

  لدول بأيٍّ من الخيارين عملاً بنظمها التشريعية الوطنية.المقرَّرة، وأن يبرز إمكانية أن تأخذ ا
    

      التوزيعات -جيم  
  ٢١إلى  ١٩والتوصيات من  ١٠١إلى  ٩٤الفقرات من 

بالنص التالي: "ينبغي أن ينص  ١٩الفريق العامل على الاســتعاضــة عن نص التوصــية اتفق   -٢٩
   المسؤولية".القانون على أن يتم التوزيع على الأعضاء حسب حصة كل منهم في الكيان المحدود 

(أ)، أو توضيح المعنى المقصود  ٢٠واقتُرح حذف عبارة "في سياق العمل المعتاد" من التوصية   -٣٠
يق بجلاء. وأوضــح أن المصــطلح يســعى إلى التمييز بين الديون التجارية الحالية والمتوقعة من جهة في التعل

والديون التي قد تنشــــــأ عن أحداث غير متوقعة، مثل اندلاع حريق، من جهة أخرى. وأكد الفريق 
زيعات عندما كان العامل أهمية اليقين القانوني فيما يتعلق بالالتزام الواقع على الأعضــــــاء الذين تلقوا تو

  السداد.   يتوقع سداد ديون الكيان المحدود المسؤولية عندما تصبح واجبة
(أ) مأخوذة من اختبار التوقُّف عن السداد الذي ورد في دليل  ٢٠وأوضح أن صيغة التوصية   -٣١

ا الأونســـيترال التشـــريعي لقانون الإعســـار. ورغم الاتفاق الواســـع على ضـــرورة تحقيق التواؤم بين هذ
إلى  أيضاًالدليل ومشروع الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية إلى أقصى حد ممكن، أشير 

أنَّ اختبار التوقُّف عن السداد بصيغته الواردة في دليل قانون الإعسار يستخدم في سياق معيار البدء في 
م لاســـترجاع المبالغ الموزعة متعلقتان بوضـــع نظا ٢١و ٢٠إجراءات الإعســـار، في حين أنَّ التوصـــيتين 
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توزيعا غير ســـليم. وبعد المناقشـــة وعرض الاقتراحات المختلفة، اتُّفق على أنه ينبغي في ســـياق عمليات 
ل التعليق التوزيع الاســـتعاضـــة عن عبارة "في ســـياق العمل المعتاد" بعبارة تتعلق بالقابلية للتنبؤ، وأن يعدِّ

  ذاتي.   لاجتناب إنشاء معيار وفقاً لذلك، مع توخي العناية الواجبة
ما يجري في سياق تصفية منشأة مدينة، وأنه ينبغي إدراج  كثيراًأن الاسترجاع شير إلى وأُ  -٣٢

تلقوا توزيعات في خرق  نإشـــارة إلى قدرة الدائنين على إقامة دعوى اشـــتقاقية تجاه الأعضـــاء الذي
نتيجة للتوزيع غير الســـليم. واتُّفق كذلك على أن يشـــير  أيضـــاً، نظراً إلى تضـــررهم ٢٠للتوصـــية 

تتضــــــمن عدم ن تحدد الدفوع الممكنة إزاء تلك الدعاوى، والتي قد التعليق إلى أن الدول قد تود أ
  العلم بكون التوزيع غير سليم.

أن تتضــمن عنصــراً بشــأن ســوء النية أو  ٢١تســاؤل بشــأن ما إذا كان ينبغي للتوصــية رح وطُ  -٣٣
ح أن تقع رتُ. واق٢٠للتوصية على نحو مخالف العلم بالتوزيع غير السليم قبل اشتراط إعادة المبلغ الموزع 

  بالإضافة إليه.المسؤولية على العضو أو المدير القائم بالتوزيع غير السليم، وليس على متلقيه، أو 
رد التوزيعات في الدليل بشكل منفصل عن مسألة المسؤولية،  رُئي أن يعالجَوبعد المناقشة،   -٣٤

لمشــروع، يمكن أن تتناول مســائل وأن القوانين الوطنية الأخرى، مثل القوانين المتعلقة بالإثراء غير ا
بصــــيغتها الحالية، على أن تدرج في  ٢١إضــــافية. واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على التوصــــية 

شخصية  سؤولية ال سألة العلم والم سألة علم العضو بعدم قانونية التوزيع وم شأن م شة ب التعليق مناق
  بمسؤوليات المديرين.إلى القسم المتعلق فيما يتعلق بمن اتخذوا قرار دفع التوزيعات، وإشارة 

    
  إعادة الهيكلة أو التحويل -دال  

  
    ٢٣والتوصية  ١٠٨إلى  ١٠٦الفقرات من    

والتعليقات ذات الصـــلة بها بشـــأن إعادة هيكلة الكيان  ٢٣ناقش الفريق العامل التوصـــية   -٣٥
اتفاق الفريق العامل على توصــية المحدود المســؤولية وتحويله. وأُشــير إلى أنَّ من الممكن، في ضــوء 

ـــــأن الأغلبية اللازمة لاتِّ خاذ القرارات الأغلبية اللازمة لاتِّ أيضـــــاًخاذ القرارات، تتناول جديدة بش
أعلاه)، حذف الإشارة إلى "[الأغلبية المقرَّرة]"  ٢٨المتعلقة بإعادة الهيكلة أو التحويل (انظر الفقرة 

إلى الأغلبية اللازمة، سيكون إذا لم يُشر فيه ، ٢٣لتوصية اص ن من النص الحالي للتوصية. وذُكر أنَّ
ية لنصِّ اتكرارا  فاظ أعلاه)، ولكن أُ ٢٧المنقَّحة (انظر الفقرة  ١١لتوصــــــ ــــــير إلى أهمية الاحت ش

شيا  سؤولية على تحقيق النمو. وتما صية بالنظر إلى أنَّها يمكن أن توفر حافزاً للكيان المحدود الم بالتو
على مفهوم "تحويل" الكيان المحدود تســليط الضــوء زيادة نهج، اتَّفق الفريق العامل على مع هذا ال

المســؤولية عن طريق تغيير عبارة "إعادة الهيكلة أو التحويل" إلى "التحويل أو إعادة الهيكلة" في كلٍّ 
  من عنوان القسم ونص التوصية على السواء.

ح في التعليق مفهوم "إعادة الهيكلة" لعامل على أن يوضـــــِّ فق الفريق اوعلاوة على ذلك، اتَّ  -٣٦
في قسم المصطلحات، وهو المصطلح الذي قيل إنَّه يشمل عمليات الاندماج  اًج له تعريفرِأو أن يُد

ولوحظ مع  والتجزئة وغيرها من التغييرات الأساسية الأخرى التي تنصُّ عليها التشريعات الوطنية.
"إعادة الهيكلة" لا ينبغي أن يشــمل عملية "تكبير" المنشــآت التجارية، حيث ذلك أنَّ نطاق مفهوم 
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إنَّ تعبير "التكبير" يُستخدم في المقام الأول في سياق التحويل إلى منشأة أكبر حجماً، وسيُعالج  قيل
   في إطار مناقشة موضوع التحويل.

 عادة ما يتطلَّب إعادة تســجيل واتُّفق على أن يشــير التعليق إلى أنَّ تحويل الشــكل القانوني  -٣٧
بشـــأن الإرث فيما ر الدول آليات الكيان في الســـجل التجاري، وســـيكون من الضـــروري أن توفِّ

وكذلك حماية الأطراف الثالثة. ورُئي ، موجودات الكيان المحدود المسؤولية والتزاماتهكامل  يخص
المســـؤولية لا يحتاج بالضـــرورة إلى التحوُّل إلى شـــكل آخر من أشـــكال  أنَّ الكيان المحدود أيضـــاً

ــــــكل الكيان المحدود المســــــؤولية مرن بما يكفي  الأعمال التجارية لكي ينمو، بالنظر إلى أنَّ ش
، ويمكنه معالجة مسألتي فروع الكيان لاستيعاب تطوُّره من كيان صغير للغاية إلى كيان أكثر تعقيداً

د هذا ية ومكاتبه التمثيلية. وأُبدي تأييد قوي لرأي مفاده أنَّ التعليق يمكن أن يؤكِّالمحدود المســـؤول
ـــغيلها يمكن أن تُناقش في جزء آخر من  أيضـــاًالمفهوم. واتُّفق  ـــاء الفروع وتش ـــألة إنش على أنَّ مس

  الدليل، ربما في القسم هاء المتعلق بإدارة الكيان المحدود المسؤولية.
اتَّفق الفريق العامل على تنقيح نص التوصـــية على النحو التالي: "ينبغي أن  وبعد المناقشـــة،  -٣٨

ر القانون تحويل الكيان المحدود المســـؤولية إلى شـــكل قانوني آخر أو إعادة هيكلته عن طريق ييســـِّ 
  توفير الآليات القانونية اللازمة، بما يشمل تلك التي تضمن حماية الأطراف الثالثة".

    
  تصفيةالحل وال -هاء  

  
    ٢٤والتوصية  ١١١إلى  ١٠٩الفقرات من    

ــة الوارد في   -٣٩ ــان  الملحوظــة الموجهــة إلى الفريق العــامــلنظر الفريق العــامــل في اقتراح الأم
من مشـــروع الدليل التشـــريعي، واتَّفق على أنه ليس من الضـــروري أن  ١٠٦قبل الفقرة والمدرجة 

الكيان المحدود المسؤولية الوحيد العضو والأشكال يكون هناك قسم منفصل يتناول حل وتصفية 
الأكثر تعقيداً منه. وقيل إنَّه إذا كان الســــــبب في الحل هو وفاة العضــــــو الوحيد أو إبطال أهليته، 
فقوانين الدولة هي التي ســــتتناول هذه الحالات؛ كما أنَّ موضــــوع نقل الحقوق بعد وفاة العضــــو 

. غير أنَّ الفريق العــامــل اتفق على أنَّ التعليق على ٢٢الوحيــد قــد نوقش بــالفعــل في التوصــــــيــة 
ينبغي أن يناقش عواقب حل الكيان المحدود المســؤولية مع التمييز بين الكيان الوحيد  ٢٤ التوصــية

م مثال في هذا الشـأن ومؤداه أنه إذا كان للكيان المحدود المسـؤولية العضـو والمتعدد الأعضـاء. وقدِّ
يكون التصفية   لا  (عندما لا يكون سببه هو الإعسار) قداري، فأثر الحل عضو وحيد هو كيان اعتب

  النقل الكامل للموجودات والالتزامات. بل
ـــباب  أيضـــاًواتفق الفريق العامل   -٤٠ الواردة في التوصـــية الكيان حل على أن تُدرج في التعليق أس

ح أنَّ خيار إدراج المزيد من أســباب الحل في قائمة حصــرية مترو كٌ للدول للبت فيه بناء على وأن يوضــَّ
في التوصية. وتناول الفريق  أيضاًهذا الحكم الأخير  لاقتراح إدراجتقاليدها القانونية. وكان هناك تأييد 

من أجل اســـتخدام صـــيغة مماثلة للصـــيغة التي اتفق  ٢٤العامل بعد ذلك اقتراح إعادة صـــياغة التوصـــية 
أعلاه) التي تشــدد على ضــرورة  ٣٨  المنقحة (انظر الفقرة ٢٣عليها الفريق العامل فيما يتعلق بالتوصــية 

وضــرورة حمايتها الكيان حل لمتعلقة بالوصــول إلى قيام الدول بوضــع القواعد والإجراءات ذات الصــلة ا
  للأطراف الثالثة من عواقب تحويل الكيان المحدود المسؤولية أو إعادة هيكلته.
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ربط حل الكيان المحدود المســؤولية بوقوع ت(أ) قد  ٢٤عن القلق من أنَّ التوصــية وأُعرب   -٤١
يان المحدود المســــــؤولية أحداث قد لا يكون من الســــــهل إثبات وقوعها وقد تؤدي إلى حل الك

بشـــكل تلقائي. ورئِي أنَّ الأحداث المشـــار إليها في التوصـــية ينبغي أن يكون من الســـهل التحقق 
ضوء التوصية الجديدة المتعلقة بأغلبية الأعضاء اللازمة لاتخاذ  منها، مثل حلول تواريخ محددة. وفي 

تراح بحذف عبارة "[بأغلبية مقرَّرة]" أعلاه)، كان هناك تأييد عام لاق ٢٨ القرارات (انظر الفقرة
شترط الإجماع في اتخاذ ي اتكميليًّ حكماًعرب عن القلق من أنَّ (ب). ومع ذلك أُ ٢٤من التوصية 

الوارد في التوصـــية  كمالقرارات التي تؤثر على هيكل الكيان المحدود المســـؤولية ووجوده، مثل الح
ن المحدود المســـؤولية في اســـتعمال حق النقض ؤدي إلى تعســـف أعضـــاء الكيايالجديدة، يمكن أن 

وهو ما ســيكون عليه  جداً(الفيتو)، مما من شــأنه التأثير بشــكل كبير على حياة المنشــآت الصــغيرة 
(ج)، لوحظ أنَّ  ٢٤غالباً حال العديد من الكيانات المحدودة المســــؤولية. وفيما يتعلق بالتوصــــية 

د صدور قرار قضائي. وطلب الفريق العامل إلى الأمانة الحل في بعض الدول لا يمكن أن يقع إلا عن
أن توضــــح في التعليق أنَّ هذه التوصــــية لا تهدف إلى فرض نظام إداري أو قضــــائي عندما تكون 

  القرارات محددة في قوانين الدولة.خذ بها هذه تَّالكيفية التي تُ
ليل التشـــــريعي ينبغي أن اســـــتمع الفريق العامل إلى رأي مفاده أنَّ مشـــــروع الد، أخيراًو  -٤٢

لم تتناول هذه المســـألة. وكان هناك تأييد لهذا  ٢٤التوصـــية  بشـــأن التصـــفية لأن حكماًيتضـــمن 
الاقتراح، واتُّفق على أن يصاغ نص هذا الحكم على النحو التالي: "ينبغي أن ينص القانون على أن 

 هحلان المحدود المســؤولية بعد يصــفي الكيان المحدود المســؤولية المحلول أنشــطته وألا يســتمر الكي
إلا لأغراض التصــــــفية من أجل حماية الأطراف الثالثة". واتفق الفريق العامل على أن يُترك للأمانة 

  أو في توصية جديدة. ٢٤أمر البت فيما إذا كان الحكم الجديد سيدرج في التوصية 
    

      حفظ السجلات والتفتيش والإفصاح -واو  
  ٢٧و ٢٦والتوصيتان  ١٢٣إلى  ١١٩من الفقرات  

  
   اتفق الفريق العامل على ما يلي:، ٢٦بالتوصية فيما يتعلق   -٤٣

تعديل الفقرة الفرعية (ب) كما يلي: "قواعد التنظيم، متى كانت هذه القواعد   (أ) 
  أو سجلت بطريقة أخرى"؛ كتابياقد اعتمدت 

ــديرين   (ب)   ــالم ــائمــة ب ــا يلي: "ق ــة (ج) كم ــل الفقرة الفرعي ــدي ــات تع ــان المعيَّنين للكي
، وكذلك أحدث بيانات ، الســابقين والحاليينوجدوا إن تفعينمالكيها المنووأعضــائها،  ،الاعتبارية

  الاتصال بهم"؛ 
تعديل الفقرة الفرعية (و) كما يلي: "الســجلات المتعلقة بأنشــطة الكيان المحدود   (ج) 

  المسؤولية وعملياته وماليته".
  لكيان الاعتباري".المنتفعين ل المالكينى إعادة النظر في دورته القادمة في صياغة "واتفق الفريق العامل عل
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كما اتفق الفريق العامل على أن يوضَّح في التعليق أنَّ عبارة "البيانات المالية (إن وجدت)"   -٤٤
والخســائر تشــير إلى بيانات من قبيل بيانات الأرباح  ٢٦الواردة في الفقرة الفرعية (د) من التوصــية 

على  أيضاًوالتدفقات النقدية التي قد لا تكون الكيانات المحدودة المسؤولية مطالبة بحفظها. واتُّفق 
، مع الحفاظ على الإشـــارة إلى أهمية تشـــجيع الدول ٢٦حذف كلمة "معقولة" من فاتحة التوصـــية 

على عدم فرض شـــــروط مرهقة فيما يتعلق بحفظ الســـــجلات أو حفظها لفترة مفرطة في الطول. 
وأشـــير كذلك إلى أن من المرجح أن تكون هناك قواعد إلزامية قائمة توجب على كل جهة تحتفظ 

  ت مالية بأن تحتفظ بالسجلات لفترة زمنية معينة.بمعلوما
تؤكد على أنَّ  ١٢١على ضـــــرورة صـــــياغة التعليق بطريقة أكثر حيادا لأن الفقرة واتُّفق   -٤٥

صاح عنها علناً. واتُّفق  شترط الإف سؤولية حفظها لا ي المعلومات التي يتعين على الكيان المحدود الم
شتراط الإفصاح علناً عن فئات معينة من على الخ ١٢١كذلك على أن تحدد الفقرة  صوص مزايا ا

   (مثل الشفافية وحماية الأطراف الثالثة).المعلومات 
تركز على حق أعضــــاء الكيان المحدود المســــؤولية في  ٢٧حين لوحظ أنَّ التوصــــية وفي   -٤٦

توصـــية ما يمنع التفتيش ولم تمنع من الإفصـــاح عن المعلومات، اتُّفق على الإشـــارة إلى أنه ليس في ال
السلطات العمومية من تفتيش سجلات الكيان المحدود المسؤولية. كما اتُّفق على إدراج إشارة في 

لكي تنظر الدول في مسألة إتاحة الاطلاع العام في السجل على بعض  ٩إلى التوصية  ١٢١الفقرة 
  لأطراف الثالثة.حماية االسجلات التي يتعين على الكيان المحدود المسؤولية حفظها من أجل 

(أ) تمنح الأعضاء الحق في  ٢٧عن الحاجة لأن التوصية  ة(ب) زائد ٢٧التوصية ورُئي أنَّ   -٤٧
(ب)  ٢٧. وأُوضـــح أنَّ التوصـــية ٢٦التوصـــية  بموجب تفَقُّد المعلومات التي يشـــترط الاحتفاظ بها

وطلب  ذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال منح الحق في طلب معلومات عن هذه الســــــجلات
  معلومات إضافية يحتفظ بها الكيان المحدود المسؤولية طوعاً.

وأُعرب عن القلق بشــــأن منح الأعضــــاء حقًّا في التفتيش يتجاوز الالتزام المقابل المفروض   -٤٨
بشـــأن مســـألة  أيضـــاًوأُعرب عن القلق  على الكيان المحدود المســـؤولية بشـــأن حفظ الســـجلات.

واتُّفق على أنَّ التعليق ينبغي أن  كانية الوصــــــول إلى المعلومات المتاحة.التكاليف المتعلقة بتوفير إم
يجعل من المفهوم بوجه عام أنَّ طلب الحصول على معلومات يجب أن يكون مرتبطا بشكل معقول 

على ضــرورة توفير  أيضــاًواتُّفق  بمصــلحة العضــو بوصــفه عضــواً، من أجل منع إســاءة الاســتعمال.
ود المســؤولية وأعضــائه الآخرين تكفل الحماية لأنواع معينة من المعلومات ضــمانات للكيان المحد

  (مثل المعلومات السرية).
د على نطاق واسع على أهمية الوصول إلى المعلومات وأشير إلى أنَّ دِّومن ناحية أخرى، شُ   -٤٩

) لا تنص (ب ٢٧يمكن أن تحدث في الاتجاه المعاكس. وأشـــير إلى أنَّ التوصـــية إســـاءة الاســـتعمال 
إمكانية الوصول إلى على أي آلية للإنفاذ في حال عرقلة الوصول إلى المعلومات، وإنْ رُئي أنَّ توفير 

  المعلومات قد يندرج ضمن الواجبات الائتمانية للمدير.
ــــــتخدام عبارة "يكون من المعقول" من أجل محاولة تحقيق   -٥٠ وبينما أُبدي بعض التأييد لاس

اطر إســـاءة الاســـتعمال من كلا الجانبين، اتفق الفريق العامل على حذفها من التوازن فيما يخص مخ
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ستخدام عبارة لها مدلول غير موضوعي  ٢٧التوصية  (ب)، إذ رُئي أنَّ التوصية ينبغي أن تتجنب ا
  سيكون من الصعب إثباته. ورُئي كذلك أنَّ هذه العبارة لا لزوم لها بالنظر إلى افتراض حسن النية. 

د المناقشـــــــة، اتفق الفريق العامل على تعديل التعليق ليجســـــــد مداولاته وعلى دمج وبع  -٥١
على النحو التالي: "ينبغي أن ينص القانون على أنَّ لكل عضو  ٢٧الفقرتين (أ) و(ب) من التوصية 

الحق في تفتيش ونســخ ســجلات الكيان المحدود المســؤولية في إطار الأونســيترال والحصــول على 
  تاحة بشأن أنشطته وعملياته وشؤونه المالية".المعلومات الم

    
  حصة الأعضاء في الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال ومساهماتهم فيه -زاي  

  
  ١٨والتوصية  ٩٣إلى  ٨٧من الفقرات  

  
ية ناقش   -٥٢ على اقتراح بتعديل  . وردا١٨ًالفريق العامل مقترحات متعلقة بتنقيح التوصــــــ

نص على عدم اشــتراط تقديم الأعضــاء لمســاهمات ما لم يُتفق على خلاف ت(أ) بحيث  ١٨التوصــية 
لا ينبغي إعطاء مثل هذا أنه و ايًّأمراً اســتثنائســيشــكل أن ذلك  عموماًذلك في قواعد التنظيم، رئُي 

شواغل المتعلقة بالشفافية والاحتيال. الاحتمال أهمية غير مبرَّرة في بداية التوصية، وبخاصة في ضوء ال
لا تمنح حصةً للعضو الذي لم يقدم  ١٨الأحكام التكميلية الواردة في التوصية  إلى أنَّ أيضاًوأشير 

وأنه يمكن تناول الظروف مســاهمةً. ورُئي أيضــاً أنه في معظم الحالات يقدم الأعضــاء مســاهمات، 
  الاستثنائية في التعليق، إذا لزم الأمر. 

سياق الكيان   -٥٣ وأشير إلى أنَّ عدم الاتفاق على قيمة مساهمة واحدة فقط من المساهمات في 
المحدود المســـؤولية المتعدد الأعضـــاء من شـــأنه أن يســـتدعي تطبيق الحكم التكميلي باعتبار جميع 

ساوية. ساهمات مت ساهمات، ومع هذا، فقد  الم ورُئي أنه ينبغي إلزام الأعضاء بالاتفاق على قيمة الم
ستقلالية الأطراف، لكنها  أيضاًأشير  صيغت بحيث تسمح با إلى أنَّ الأحكام الواردة في الدليل قد 
وذهب رأي آخر إلى أنه  تكميلية في الحالات التي لا يتم فيها التوصــــــل إلى اتفاق. أحكاماًتوفر 
ة لأن يربط الدليل بين الحصص والمساهمات، واقتُرح أن تركز التوصية على حكم تكميلي حاج  لا

من المساهمات، على النحو التالي "تكون للأعضاء في الكيان المحدود المسؤولية  بدلاًينظم الحصص 
رح واقتُ في إطار الأونســـيترال حصـــص متســـاوية، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في قواعد التنظيم".

  ادة النظر في تعريف كلمة العضو.إع
صية وعُرِض   -٥٤ ستناداً، ١٨مقترحان آخران لتنقيح التو شابهة. وكان  ا سية م سا إلى مبادئ أ

نص المقترح الأول على النحو التالي: "[ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:] (أ) يكون لأعضــــــاء 
ة، ما لم يُنَص على خلاف ذلك في الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال حصص متساوي

قواعد التنظيم؛ (ب) يمكن الحصـــول على حصـــة في الكيان المحدود المســـؤولية إما بالمســـاهمة فيه 
بنقل أحد الأعضـــــاء الحاليين في الكيان المحدود المســـــؤولية لحصـــــته أو لجزء منها؛ (ج) يجوز  أو

التنظيم على ما يقدمونه من مســاهمات  للأعضــاء في الكيان المحدود المســؤولية أن يتفقوا في قواعد
سؤولية، بما في ذلك قيمتها ونوعها وتوقيتها . وكان نص المقترح الثاني على "إلى الكيان المحدود الم

النحو التــالي: "[ينبغي أن ينص القــانون على مــا يلي:] (أ) يجوز للأعضـــــــاء الاتفــاق على نوع 
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تكون حصــــــص أعضــــــاء الكيان المحدود (ب) المســــــاهمات وتوقيتها وقيمتها في قواعد التنظيم؛ 
  المسؤولية متساوية (في القيمة)، ما لم يُتفق على خلاف ذلك في قواعد التنظيم".

ــــاب   -٥٥ ــــاهمات لاكتس ــــتراط تقديم مس وعاد الفريق العامل إلى النظر فيما إذا كان ينبغي اش
لمســـألة نابع من اختلاف عضـــوية الكيان المحدود المســـؤولية، ولوحظ أنَّ تباين الآراء بشـــأن هذه ا

ج المتبعة في التقاليد القانونية المختلفة وعدم تطرق مشـــروع الدليل التشـــريعي لكيفية اكتســـاب النهُ
ولوحظ أنه في بعض الولايات القضــــائية لا يمكن اكتســــاب  عضــــوية الكيان المحدود المســــؤولية.

وأشـــير من ثم إلى أنه إذا  ن.العضـــوية في كيان اعتباري إلا عن طريق تقديم مســـاهمات لذلك الكيا
كان تقديم مســاهمات هو شــرط العضــوية في الكيان المحدود المســؤولية، فإن ذلك يمكن أن يحدث 
أيضاً عن طريق نقل أحد الأعضاء الحاليين في الكيان المحدود المسؤولية لحصته، على النحو المشار 

وذُكر أنه إذا كان ســـيتعين  أعلاه). ٥٤ة إليه في الفقرة الفرعية (ب) من المقترح الأول (انظر الفقر
على أعضــاء الكيان المحدود المســؤولية المقبلين التوقيع على قواعد التنظيم، فإن هذا ســوف يغنيهم 

وكبديل  عن تقديم مســـاهمات، لأن توقيعهم عليها يثبت عضـــويتهم في الكيان المحدود المســـؤولية.
ستخدام قائمة الأعضاء، التي   وفقاًيشترط احتفاظ الكيان المحدود المسؤولية بها عن ذلك، اقتُرح ا

  في إثبات العضوية في الكيان المحدود المسؤولية.(ج)،  ٢٦للتوصية 
الرأي السائد هو أنه لا يلزم لعضوية الكيان المحدود المسؤولية تقديم مساهمة، وأنه وكان   -٥٦

ــــــاهمات المقدمة. واتفق الفري ق العامل بالتالي على إدراج لا حاجة إلى ربط حقوق العضــــــو بالمس
يمكن أن يكون نصــها على النحو التالي: "تكون حقوق الأعضــاء  ١١توصــية جديدة قبل التوصــية 

متساوية بصرف النظر عما يقدمونه من مساهمات ما لم يُتفق على خلاف ذلك في قواعد التنظيم". 
بأن تُ يد لاقتراح  تأي حالات الحيد عن دوَّوكان هناك  عد التنظيم جميع  الحكم التكميلي ن في قوا

   الواردة في التوصية المقترحة.
على النحو التالي: "ينبغي أن  ١٨اتفق الفريق العامل على تنقيح التوصــــية وبعد المناقشــــة،   -٥٧

تها على نوع المســـاهمات وتوقي ]في قواعد التنظيم[ينص القانون على أنه يجوز للأعضـــاء أن يتفقوا 
دِّ .وقيمتها" د على أهمية التوصــية المقترحة باعتبار أنها تقدم إرشــادات لأعضــاء الكيان المحدود وشــُ

اشـتراط الاتفاق  المسـؤولية بشـأن كيفية تناول المسـائل المتعلقة بمسـاهماتهم. وأبديت شـواغل من أنَّ
 ية، مما ســـيؤثر بشـــكلوثيقة رسمعلى المســـاهمات في قواعد التنظيم يتطلب أن تكون قواعد التنظيم 

كبير على مرونة الكيان المحدود المســـؤولية. وذُكِر أنه يمكن للأعضـــاء التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن 
اتخاذ قرار بشــأن هذه المســألة  المســاهمات دون الحاجة إلى إدراجه في قواعد التنظيم. وأشــير إلى أنَّ
اعد التنظيم، ومن ثم اتفق الفريق يتطلب تفاهما مشــتركا بين أعضــاء الفريق العامل حول تعريف قو

العامل على إدراج عبارة "في قواعد التنظيم" بين معقوفتين في التوصــــــية المقترحة إلى حين الاتفاق 
  لـ"قواعد التنظيم".على تعريف أوضح 

وأعرب البعض عن شــــــاغل مفاده أنَّ هيكل الكيان المحدود المســــــؤولية الذي اتَّفق عليه   -٥٨
على حدٍّ أدنى لرأس المال  هذه الأجزاء وغيرها من أجزاء الدليل (مثل عدم النصِّالفريق العامل في 

انضمام كيان اعتباري لعضوية كيان محدود المسؤولية؛ وعدم أو على حصص للأعضاء؛ وإمكانية 
سوف يفضي إلى تقليص  سجل التجاري)  سؤولية في ال ضاء الكيان المحدود الم شر أسماء أع لزوم ن
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ض اليقين القانوني عموماً وأن يعرقل عمل الكيان وِّالمحدود المسؤولية، ويمكن أن يقشفافية الكيان 
وردًّا على ذلك، قيل إنَّ نظام الكيان المحدود المسؤولية  المحدود المسؤولية وينتقص من مصداقيته.

إلى  بشـــكله الوارد في الدليل ســـوف يؤدي في واقع الأمر إلى إزالة العوائق التي تحول دون الدخول
ط يكفل الفصــل بين الموجودات  هالنظام الاقتصــادي الرسمي، لأنَّ ســوف يســمح بإنشــاء كيان مبســَّ

جات يا طة. ويلبِّي احت غة البســـــــا بال ية ال جار مال الت هذه  الأع ناول  مل على ت عا واتفق الفريق ال
به  الاعتبارات في الجزء الاســــتهلالي من الدليل، الذي ســــوف يؤكد على أنَّ النظام الذي يوصــــي

الدليل يهدف إلى تحقيق التوازن بين مرونة الكيان المحدود المســؤولية وبســاطته من جهة، والحاجة 
  إلى اليقين القانوني من جهة أخرى.

    
  نقل الحقوق -حاء  

  
  ٢٢والتوصية  ١٠٥إلى  ١٠٢من الفقرات 

  
المســـؤولية على نقل أُشـــير إلى أنَّ شـــواغل قد أُثيرت بشـــأن قدرة العضـــو في كيان محدود   -٥٩

حقوق عضـــــويته إلى الغير دون موافقة الأعضـــــاء الآخرين، بالنظر إلى افتراض أنَّ الكيان المحدود 
ل نقل الحقوق المســؤولية ســيتألف في العديد من الحالات من أفراد تجمعهم علاقات وثيقة وقد يُقابَ

على أنَّ حقَّ العضــــو في نقل  ٢٢التوصــــية وبناءً على ذلك، تنصُّ  بمقاومة من الأعضــــاء الآخرين.
  في صنع القرار.حقوقه يقتصر على الحقوق المالية ولا يشمل حقوقه 

 ١٨  بصيغتها الحالية لا تتماشى مع ما انتهى إليه الاتفاق بشأن التوصية ٢٢وذُكر أنَّ التوصية   -٦٠
ن تظل متلازمة كحكم أعلاه)، وأنَّ الحقوق المالية والحقوق في صــــــنع القرار ينبغي أ ٥٧(انظر الفقرة 

تكميلي. وذُكر كذلك أنه يمكن أن توجد آليات أخرى لمعالجة الشـــاغل المتعلق بمقاومة نقل الحقوق لا 
تســـــتلزم الفصـــــل بين الحقوق المالية والحقوق في صـــــنع القرار. وقُدِّم الاقتراح التالي بهدف إتاحة نقل 

في كيان محدود المسؤولية أن ينقل [عضويته] أو  العضوية: "ينبغي أن ينصَّ القانون على أنه يجوز للعضو
جزءاً منها إلى الغير ما دام الأعضاء الآخرون، إن وُجدوا، موافقين على هذا النقل، ما لم يُتَّفق على غير 
ذلك [في قواعد التنظيم]". وذُكر أنَّ عبارة "أو جزءاً منها" تشير إلى نسبة من حصة العضو وليس إلى 

عض الحقوق إلى الغير والاحتفاظ ببعضـــــها. وذُكر كذلك أنه يجوز للعضـــــو أن يبرم القدرة على نقل ب
دِّد على أنَّ  منفرداً مع طرف آخر عقداً اشــتقاقيًّا بشــأن حقوقه المالية، لكنه يظلُّ محتفظاً بعضــويته. وشــُ

حقٍّ في نقل عضـــويتهم إلى الغير دون موافقة الأعضـــاء الآخرين. وطلب إلى أي الأعضـــاء لن يتمتعوا ب
أن توضـــح في التعليق أنَّ هذا النموذج يقتضـــي أنَّ الأعضـــاء يمكنهم مع ذلك اســـتخدام  أيضـــاًالأمانة 

  الحقوق المالية لغرض الحصول على الائتمان، على سبيل المثال.

ــــع النطاق لاقتراح   -٦١ المحافظة على الارتباط بين الحقوق في صــــنع القرار وأُعرب عن تأييد واس
والحقوق المالية، رغم إثارة بعض الشــواغل بشــأن الوقت الذي تنتقل فيه الحقوق وبشــأن عمليات نقل 

واتُّفق على أنَّ عملية النقل تشــمل جميع الحقوق والالتزامات،  الحقوق التي يمكن أن تشــمل الالتزامات.
   الدول.  ناقش مسألة الإشارة إلى وقت انتقال الحقوق حتى تنظر فيهاوأنَّ التعليق ينبغي أن ي
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وفيما يتعلق بوراثة العضـــوية، أُعرب عن بعض التأييد لاقتراح بترك المســـألة كلية ليقررها   -٦٢
ففي حالة الكيان  في هذا الصدد. اتكميليًّ حكماًالقانون الوطني، ولكن اتُّفق على تضمين التوصية 

ه عند وفاة العضــو، يمكن أن يحصــل الورثة، إن وُجدوا، لية الوحيد العضــو، ذُكر أنَّالمحدود المســؤو
على العضـــــوية الكاملة بناءً على قانون المواريث المعمول به في الدولة المعنية، وقيل إنَّ هذه النتيجة 

ضاء، فقد أُشير إلى أمَّا في حالة الكيان المحدود المسؤولية المتعدد الأع الكيان تلقائيًّا. حلِّأفضل من 
قد تُجبر الأعضــــــاء الآخرين في الكيان على قبول اكتســــــاب الوريث (الورثة)  الإرثأنَّ قوانين 

ما يثير مجدَّداً الشــاغل المتعلق بالمقاومة. واتُّفق على أنه في حال عدم موافقة  العضــويةَ الكاملة، وهو
يتعيَّن على النظام أن ينصَّ على آلية الأعضـــــاء الآخرين على قبول عضـــــوية الوريث (الورثة)، ســـــ

تكفل شــراء حصــص الورثة. واتُّفق أيضــاً على أنَّ المســائل المتعلقة بفقدان العضــو أهليته ينبغي أن 
  الأهلية. تُناقش في التعليق، بما في ذلك مسألة مشاركة الوصي على العضو الفاقد

التوصية بناءً على مداولات الفريق العامل، وأن يُضاف وبعد المناقشة، اتُّفق على أن تعدَّل   -٦٣
 إلى التعليق ما يفيد بأن مبادئ التنفيذ المحددة قد تختلف باختلاف قانون الدولة المعنية.

    
  الانفصال أو الانسحاب -طاء  

  
  ٢٥والتوصية  ١١٨إلى  ١١٢من الفقرات  

  
التشــــريعي الذي يتناول مســــألة مغادرة ناقش الفريق العامل القســــم من مشــــروع الدليل   -٦٤

   الأعضاء للكيان المحدود المسؤولية.
واتفق الفريق العامل على إدراج هذا القســــم مباشــــرة بعد القســــم المتعلق بنقل الحقوق،   -٦٥

 حيث أشـــير إلى أنَّ رفض الأعضـــاء الباقين لنقل الحقوق قد يؤدي إلى انســـحاب أحد الأعضـــاء.

ألا يُقصَر الانسحاب على رفض باقي أعضاء الكيان المحدود المسؤولية لنقل أنه أشير إلى أهمية   غير
وذُكِر أيضـــــاً أنه بالنظر إلى القيود  الحقوق بســـــبب التكاليف المرتبطة بتحديد المشـــــتري المحتمل.

  المفروضة على إمكانية نقل العضوية، ينبغي لمشروع الدليل أن ينص على حق الخروج.
خيارات مختلفة بشــــأن كيفية التعامل مع الانســــحاب، وهي: (أ) النص الحالي ونوقشــــت   -٦٦

فترة زمنية معقولة؛ (ب) الاقتراح  ، الذي ينصُّ على الانسحاب الاختياري على مدى٢٥للتوصية 
ـــية  ـــريعي الذي ينص على الانســـحاب بعد  ١٥٨الوارد في الحاش من المشـــروع الحالي للدليل التش

بداء ســـبب معقول؛ (ج) الاقتراح المتعلق بعدم إمكانية انســـحاب العضـــو التوصـــل إلى اتفاق أو إ
  الأعضاء الآخرين. موافقة بعد  إلاَّ
شـــير إلى أنَّ الكيان أُو وناقش الفريق العامل الجوانب الإيجابية والســـلبية للخيارات الثلاثة.  -٦٧

، يتميز بهيمنة العلاقات المســتهدف بالتوصــية، وهو الكيان المحدود المســؤولية في إطار الأونســيترال
وأُعرب عن القلق بشــأن الانســحاب بعد التوصــل إلى اتفاق  الشــخصــية وقلة الإجراءات الشــكلية.

فقط، إذ رُئي أنه ينبغي، في كيان محدود المســؤولية مملوك ملكية مغلقة، أن يكون أي ســبب كافٍ 
في وضـــع من شـــأنه على  عالقاًبهذا الشـــأن، إذ إنَّ العضـــو الذي لن يتمكن من الخروج ســـيكون 

وعلى الرغم من التســــليم بأنه لا ينبغي أن يصــــبح  الأرجح أن يؤثر ســــلبا على فعالية هذا الكيان.
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في منازعة مســتعصــية، أُعرب عن القلق أيضــاً بشــأن الانســحاب الاختياري، حيث  عالقاًالعضــو 
بما يكون ذلك على أشـــير إلى أنَّ العضـــو ســـوف يختار الوقت الذي يحقق له الفائدة القصـــوى، ور

ورُئي أنه إذا سُمح بالانسحاب الاختياري، فينبغي أن يُنصَّ في  حساب الكيان المحدود المسؤولية.
  التوصية على فترة للتحسب، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.

واتُّفق على أنَّ الانسحاب بعد التوصل إلى اتفاق أو إبداء سبب معقول يحقق أفضل توازن   -٦٨
مصلحة الأعضاء في مغادرة الكيان المحدود المسؤولية وضرورة حماية هذا الكيان بحيث  بين حماية

صلة أنشطته ويتسنى للكيان الوفاء بديونه. شُدِّ يتسنى للأعضاء الباقين موا د على وفي هذا الصدد، 
   أهمية وجود آليات لحماية الأطراف الثالثة والدائنين من تبعات انسحاب أحد الأعضاء.

شير إلى أنَّ الحديث عن "إبداء سبب معقول" سيكون معياراً ذاتيًّا لا إجماع على فهمه، وأُ  -٦٩
ره المحكمة، وهو ما يمكن أن يتســـــبَّب في أن يظلَّ أحد الأعضـــــاء عالقاً في وقد يتطلَّب أن  تفســـــِّ

م ومع ذلك، فقد رُئي على نطاق واســــع أنَّ مفهو الكيان المحدود المســــؤولية طوال فترة الدعوى.
"إبداء ســبب معقول" هو المفهوم الوحيد الذي يكفل حلاًّ وســطاً بين حقِّ العضــو في الانســحاب 

   وضرورة حماية مصالح الكيان المحدود المسؤولية وبقية الأعضاء.
كما يلي: "ينبغي أن  ٢٥اتَّفق الفريق العامل على تنقيح مشــروع التوصــية وبعد المناقشــة،   -٧٠

يجوز للأعضــاء، بعد التوصــل إلى اتفاق أو إبداء ســبب معقول، أن ينســحبوا  ينصَّ القانون على أنَّه
من الكيان المحدود المســــؤولية في إطار الأونســــيترال، وأن تُدفع لهم على مدى فترة زمنية معقولة 
القيمة العادلة لحصتهم في الكيان المحدود المسؤولية، ما لم يُتَّفَق على خلاف ذلك". واتُّفق على أنَّ 

ر تحديد الســــبب المعقول ينبغي أن يُترك للتشــــريعات المحلية، وإن كان ينبغي للتعليق أن يشــــير أم
ضاً سألة  إلى أنَّ أي سبقا على م ضاء على الاتفاق م شجيع الأع سبل ت الدول قد ترغب في النظر في 

م الانســــحاب وينبغي أن يقدِّم أيضــــاً أمثلة من أجل مســــاعدة الدول التي لا يُســــتعمل فيها مفهو
الســبب المعقول، وأن يســلِّط الضــوء على المســائل التي تكتســي أهمية خاصــة بالنســبة للمنشــآت 

وقُدِّم أيضــاً  الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، مثل حالات الجمود، واضــطهاد الأقلية أو اســتغلالها.
  اقتراح بتضمين التعليق معلومات إضافية عن الإبعاد.

التعليق ينبغي أن يقدِّم إرشــــادات بشــــأن ما يشــــكِّل أنَّ  واتَّفق الفريق العامل كذلك على  -٧١
وقُدِّم اقتراح  "فترة زمنية معقولة" بيد أنَّ هذه المســــــألة ينبغي أن تُترك أيضــــــاً لتبتَّ فيها الدول.

بإمكانية تحديد هذه الفترة بمدَّة معيَّنة في حالة الانســحاب من جانب واحد مع تقصــيرها باتفاق في 
  ويمكن أن يحدِّد الاتفاق أيضاً شروط السداد. الشأن.هذا 
وبالإضـــافة إلى ذلك، اتُّفق على أنَّه ســـيتعيَّن على الكيان المحدود المســـؤولية أن يتحمل عبء   -٧٢

المبلغ المدفوع عند الانســحاب، بيد أنَّه يتعيَّن أن يُترك لقانون الدولة أمر تقدير التكاليف الإجرائية ذات 
أيضاً أنَّ العضو المنسحب ينبغي ألا يشارك في اتِّخاذ القرار، لأنَّه يصير دائناً من الناحية  وذُكر الصلة.

  الانسحاب.  ورُئي أنَّه ينبغي السداد سريعاً بعد العملية فور الانفصال عن الكيان.
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  لمنازعاتتسوية ا -ياء  
  
  ٢٨والتوصية  ١٢٦إلى  ١٢٤من الفقرات  

  
يمكن أن تعالج المنازعات التي تنشب بين أعضاء الكيان المحدود المسؤولية  ٢٨رُئي أنَّ التوصية   -٧٣

أنفســــهم، أو بين الأعضــــاء والمديرين المعيَّنين، أو بين الأعضــــاء والكيان المحدود المســــؤولية، غير أنَّ 
أن واتُّفق على أنَّ الدليل يمكنه رغم ذلك  الأطراف الثالثة لن تكون مُلزمة بأي توصــــــية بهذا الشــــــأن.

   يناقش في التعليق استخدام السُبل البديلة لتسوية المنازعات في حالة المنازعات التي تشمل أطرافاً ثالثة.
وأُشــير إلى أنَّ التوصــية لا تعدو أن  ورأى البعض أن هذه التوصــية قد لا تكون ضــرورية.  -٧٤

وأُشير  طلَّب موافقة الأطراف.تكون نصًّا مجيزاً، وأنَّ استخدام السُبل البديلة لتسوية المنازعات سيت
بلكذلك إلى أنَّه إذ ، فإنَّها لا يمكن اتكميليًّ حكماًالبديلة لتســوية المنازعات باعتبارها  ا قدِّمت الســُ

ــــــتحتفظ،  ــــــاتير العديد من الدول، بالحق في  وفقاًأن تكون إلزامية بالنظر إلى أنَّ الأطراف س لدس
بل البديلة لتســوية ورُئي أنَّ الدليل  اللجوء إلى المحاكم. يمكن أن يحتفظ بالمناقشــة بشــأن أهمية الســُ

   المنازعات بالنسبة للأطراف دون تقديم توصية في هذا الشأن للدول.
سقا مع ولاية   -٧٥ سيكون مت سوية المنازعات  سبل البديلة لت شأن ال ورئي أنَّ التعامل مع التوصية ب

آت الصغرى والصغيرة والمتوسطة الراغبة في تجنب ما الفريق العامل ويمكن أن يكون مفيدا للغاية للمنش
واتُّفق على أن تُعاد صــياغة  يلزم من تكاليف ووقت لتنفيذ الإجراءات أمام المحاكم في حالة المنازعات.

واتُّفق أيضــــــاً على أن  التوصــــــية على هذا النحو، وأن يُحذف البند الأخير باعتباره زائداً عن الحاجة.
عاقدية يُدرج في التعليق ت عة الت نازعات وكذلك الطبي لة لتســــــوية الم بدي يات ال وضــــــيح لمختلف الآل

   التحكيم.  لاستخدامها، وأن يُدرج في قواعد التنظيم النموذجية مثال لشرط من شروط
    

  أحكام عامة وتنظيم الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال -كاف  
  

    ١٠والتوصية  ٥٩إلى  ٥٣والفقرات من  ١والتوصية  ٢٢إلى  ١٦من الفقرات 
كِّر الفريق العامل بأن وذُ والتعليق عليها. ١اســــتهل الفريق العامل مداولاته بشــــأن التوصــــية   -٧٦

ــريع قائم  ــأة التجارية يقصــد منه أن يحكمه تش ــريعي يقترح نموذجاً متمايزاً للمنش مشــروع الدليل التش
ل عن تأييده لهذا النهج، ولكنه أشـــار إلى أنَّ التشـــريع القائم وأعرب الفريق العام بذاته وقواعد للتنظيم.

 بذاته لا يعني أنه ســيعمل بمعزل عن التقاليد القانونية للدولة التي ســنَّت تشــريعات بالاســتناد إلى الدليل.

كما اقتُرح إدراج عبارة من قبيل "بسيط" أو "صغير" أو "شامل  واقتُرح توضيح هذه النقطة في التعليق.
من أجل تســليط الضــوء على إدماج المجموعات الضــعيفة بوصــفه  ١ميع" في التعليق على التوصــية للج

من أجل التركيز  ٢٠واتُّفق أيضـــاً على ضـــرورة توضـــيح الجملة الثانية في الفقرة  أحد أهداف الدليل.
   على قدرة أعضاء الكيان المحدود المسؤولية على التعاقد بشأن أحكام غير إلزامية.

لدى الكيـان   -٧٧ ها  حالات لا تكون في ناك  قد تكون ه نه  ها أ فاد وردًّا على ملاحظة م
فيما إذا كانت قواعد  المحدود المســــــؤولية أي قواعد للتنظيم، قرَّر الفريق العامل أن ينظر أولاً
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التنظيم شـــرطا إلزاميا بالنســـبة للكيان المحدود المســـؤولية، وتعريفها ومضـــمونها قبل العودة إلى 
   .١في التعليق على التوصية النظر 
دِّم اقتراح مفاده أنَّه لن يكون من الضــروري وضــع أي قواعد للتنظيم إلا إذا اتُّفق على وقُ  -٧٨

(أ) ليصــــــبح نصــــــها  ١٠رح تعديل التوصــــــية إمكانية الحيد عن الأحكام الواردة في الدليل. واقتُ
التنظيم إذا أقر عضو أو أعضاء الكيان أن يبيِّن الشكل الذي يمكن أن تتخذه قواعد  يلي: "...  كما

المحدود المســــؤولية قواعد تنظيم تختلف عن الأحكام المنصــــوص عليها في هذا القانون". وفي حين 
ها أُ عد التنظيم يمكن ــــــير إلى أنَّ قوا لهذا الاقتراح، أش يد  تأي لجة أيضـــــــاًعرب عن بعض ال عا أي  م

  أخرى.  مسألة
المداولات الســــابقة بشــــأن اســــتيعاب تقاليد قانونية مختلفة فيما يتعلق وبعد الإشــــارة إلى   -٧٩

بالكيفية التي تحدد بها الدول المعلومات التي ينبغي الإفصـــــــاح عنها فيما يتعلق بالكيان المحدود 
 المسؤولية، أشير إلى أنَّ الدول المختلفة قد تود توفير خيار اشتراط أو عدم اشتراط قواعد التنظيم.

أن يصاغ كل من التوصية والتعليق على هذا النحو، مع تحقيق التوازن بين البساطة والقدرة واقتُرح 
ؤولية على التفكير بعمق في الطريقة التي على التنبؤ والأمن وتشـــجيع أعضـــاء الكيان المحدود المســـ

ـــــؤولية. ـــــدِّد على أنَّ القواعد  يرغبون في اتباعها في تنظيم الكيان المحدود المس ينبغي أن غير أنه ش
يد  قال بة والت عاة معدل الإلمام بالقراءة والكتا لدولة أمر تحديده، مع مرا ــــــكل يُترك ل تكون في ش

(أ) يمكن أن  ١٠وبعد المناقشــــــة، اتَّفق الفريق العامل على أنَّ التوصــــــية  القانونية في تلك الدولة.
قانون:] أن يبيِّن الشــــــكل الذي تتخذ تالي: "[ينبغي لل  ه قواعد التنظيم".تصـــــــاغ على النحو ال

  بصيغته الحالية. ١اتَّفق الفريق العامل على نص التوصية   كما
  :١٠وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على التعديلات التالية على التعليق على التوصية   -٨٠

ودُّ أن تالدول لعلَّ بحيث يصبح نصها على النحو التالي: " ٥٤تعديل فاتحة الفقرة   (أ) 
  كن للأعضاء استخدامها عند الاقتضاء بشأن المسائل التالية"؛ قواعد نموذجية يمتعتمد 

حتى  ٥٥إدراج عبارة "بعض أو جميع" بين "بوضـــع" و"قواعد التنظيم" في الفقرة   (ب) 
توضــــح أنَّ قواعد التنظيم يمكن أن تكون في أشــــكال مختلفة، رغم أنَّ هذه الفقرة ينبغي أن تشــــير 

  تسقة ومتماسكة؛أيضاً إلى أهمية أن تكون القواعد م
الاســـتعاضـــة عن عبارة "ومع ذلك، تجدر الإشـــارة إلى أنَّه" بعبارة "فعلى ســـبيل   (ج)  

   من أجل المزيد من الوضوح؛ ٥٦في الفقرة  ،المثال"
مات أكثر تفصــــــيلا في الفقرة  (د)  قديم معلو عد التنظيم  ٥٩ت حة قوا تا ئد إ عن فوا

  للاطلاع العام.
ورئي  عدد من المقترحات فيما يتعلق بتعريف قواعد التنظيم.واســــــتمع الفريق العامل إلى   -٨١

 أنَّ التعريف ينبغي أن يركز على العلاقات بين الأعضاء أنفسهم، وبين الأعضاء والمديرين المعينين.
 الكيان المحدود المســؤولية بحد ذاته. على مســتوىعلى العلاقات  أيضــاًالتركيز وأضــيف أنه ينبغي 
ى أنَّ قواعد التنظيم ينبغي أن يتفق عليها جميع الأعضـــاء في الكيان المحدود فق علوبشـــكل عام، اتُّ



A/CN.9/1002
 

20/21 V.19-10368 
 

ـــؤولية، وأن تكون عبارة عن مجموعة من القواعد الم وأنَّ حالة الكيانات الوحيدة العضـــو  نظمةالمس
   يمكن تناولها في التعليق.

ية   -٨٢ يحدد كيف كان ينبغي للتعريف أن  ما إذا  عامل في عمل الكيان المحدود ونظر الفريق ال
بما فيه الكفاية ليشمل أي مسائل أخرى بقدر ما تتعلق  المسؤولية داخليا أو أن يكون نطاقه واسعاً

سوف تتيح للأطراف حرية تضمين  ١٠فق على أنَّ التوصية اتُّو بالكيان المحدود المسؤولية. (ب) 
  قواعد التنظيم أي مسائل أخرى قد تعتبرها مفيدة وهامة.

لب إلى الأمانة أن تصـــوغ مشـــروع تعريف على غرار ما يلي: "يقصـــد د المناقشـــة، طُوبع  -٨٣
ق عليها جميع الأعضــاء والملزمة لهم بشــأن [إنشــاء] وإدارة فَبقواعد التنظيم مجموعة القواعد التي اتَّ

  الكيان المحدود المسؤولية وحقوق والتزامات الأعضاء إزاء الكيان المحدود المسؤولية".

من غير العملي سرد الأحكام الإلزامية بالكامل. أنَّ  رُئي(ب)،  ١٠ا يتعلق بالتوصية وفيم  -٨٤
عرب وأضـــــيف أنَّ بعض هذه الأحكام اعتبرت قابلة للتقييد بدورها في التعليق. وردًّا على ذلك، أُ

عاقدية ســوف تتطلب عن القلق من أنَّ بعض المبادئ الأســاســية لا ينبغي الحياد عنها، لأن الحرية الت
  وقدرة على التنبؤ.  حدوداً

(ب) كما يلي: "ينبغي للقانون أن ينص على  ١٠فق على أن يكون نص التوصــــية ومن ثم، اتُّ  -٨٥
تتعارض   أنه يجوز لقواعد التنظيم معالجة أي مســــألة تتعلق بالكيان المحدود المســــؤولية، بالقدر الذي لا

  هذا."   القانون المشترَع على أساس مشروع الدليل التشريعيفيه مع الأحكام الإلزامية الواردة في

فق على أن وبما أن الدول، وهي المســـتخدم النهائي للدليل، قد تكون لديها آراء مختلفة، اتُّ  -٨٦
ينبغي ألا يتعارض مع أغراض  أنَّ أي تعديل للتوصــــــيات أو انحراف عنهايعلن التعليق في مقدمته 

وعلاوة على ذلك، قيل إنَّ التعليق ينبغي أن يوضـــح أن القانون المنشـــأ على أســـاس الدليل  الدليل.
   التشريعي ينبغي أن يوضح متى يسمح بالانحرافات عن الأحكام غير الإلزامية.

وفيما يتعلق بالنماذج التي ســتعدها الأمانة، أشــير إلى أنَّ الدليل العملي للقانون النموذجي   -٨٧
المعاملات المضــــــمونة يوفر مجموعة متنوعة من النماذج والأحكام التي تختلف حســــــب بشــــــأن 
ــــأنها أن توفر التوجيه للجهات التالية: (أ) الكيانات واقتُ الظروف. ــــكال مختلفة من ش رح تقديم أش

  الوحيدة العضـــــو، (ب) الكيانات المتعددة الأعضـــــاء التي يتولى إدارتها جميع الأعضـــــاء حصـــــراً؛ 
ــــــجعت الأمانة على  انات المتعددة الأعضــــــاء التي يتولى إدارتها المديرون المعيَّنون.و(ج) الكي وش

  التشاور مع الخبراء والنظر في النماذج الموجودة فعلا على مستوى جميع الولايات القضائية. 
    

  الأعمال المقبلة -خامساً  
ــــــير إلى أنَّ الفريق العامل طلب مســــــاهمات من الفريق العامل الخأُ  -٨٨ امس (المعني بقانون ش

 ، ولا ســيما بالنســبة للكيانات الوحيدة العضــو.الفصــل بين الموجوداتالإعســار) بشــأن مســألة 
وأبلغت الأمانة بأن الفريق العامل الخامس أفاد بأن الفريق العامل الأول ينبغي أن ينظر في توصـــــية 

  وموجودات الشركة.  بين الموجودات الشخصيةقوانينها المحلية تفرق الدول بأن 
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واتفق الفريق العامل على أن يشـــــرع في دورته المقبلة، المقرر عقدها في نيويورك في الفترة   -٨٩
، في استعراض ثانٍ لمشروع الدليل التشريعي، بغرض إتمام هذا ٢٠٢٠آذار/مارس  ٢٧إلى  ٢٣من 

كبير من الأعمال الجوهرية  غير أنه لوحظ أنَّ هناك حاجة إلى قدر الاســتعراض بحلول نهاية الدورة.
وســتركز  بالإضــافة إلى الاســتعراض، الأمر الذي قد يســتلزم عقد دورة إضــافية واحدة على الأقل.

   بوجه خاص على المسائل التالية: ٢٠٢٠المناقشة التي ستجري في آذار/مارس 

  الأحكام الواردة في مشروع الدليل والتي ينبغي اعتبارها إلزامية؛  (أ)  

  إذا كان ينبغي تعريف الحصة؛ما   (ب)  

  الفصل بين الموجودات في الكيان المحدود المسؤولية الوحيد العضو؛  (ج)  

على نحو لا يتســق مع  ١٤في التوصــية  الإشــارة إلى "قرار تتخذه أغلبية الأعضــاء"  (د)  
خاذ تِّة لاالإجماع" باعتباره الأغلبية اللازمالمنقحة التي تشــــــير إلى " ١١النهج المتبع في التوصــــــية 

   القرارات في المسائل المتصلة بالهيكل الإداري للكيان المحدود المسؤولية؛

   ؛A/CN.9/WG.I/WP.116في الوثيقة  ٨٣النظر في الحاشية   (ه)  

كان من الممكن تعيين الكيان   (و)   لذي مُما إذا  باري ا لعضــــــوية في كيان نح االاعت
  .محدود المسؤولية مديراً

 )١٤(،٢٠١٩بناء على طلب اللجنة في دورتها الأخيرة في عام  ،غ الفريق العامل بأنهلِبأُو  -٩٠
في إعداد موجز للمواضــــيع التي يمكن تناولها في المواد المتعلقة بحصــــول  شــــرعت الأمانة مؤخراً

قدم هذا الموجز إلى الفريق تســـوف والمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة على الائتمان، 
هذا الأمر قد ينتقص من الوقت المخصــص  نَّوردًّا على شــاغل مفاده أ العامل في دورته القادمة.
يل التشـــــريعي، قيل إنَّ الفريق العامل يمكنه أن ينظر في هذا الموجز أثناء للنظر في مشـــــروع الدل

إنه سيكون من المهم أن  أيضاًوقيل  جتماع التاسع من تلك الدورة (أي صباح يوم الجمعة).لاا
يوضــع الموجز في صــيغته النهائية ويتاح للوفود في أقرب وقت ممكن من أجل تيســير المشــاورات 

   وفود.اليها التي تجرالمحلية 
 

__________ 
 .١٩٢)، الفقرة A/74/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم   )١٤(  


